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The Nullity of the Administrative Decision 

And Its Legal Consequences 
  

 
 

  
  الملخص: 

 الأصل في القرارات الإداریة ان تتمتع بقرینھ الصحة والمشروعیة أي بمعنى اخر
ان القرار الإداري عندما یصدر عن الإدارة فانھ لا بد ان یكون صحیحا ومشروعا 
طبقا لقواعد القانون وان یكون خالیا من أي عیب یشوبھ ، ومن تلك العیوب ھو 
عیب عدم الاختصاص ، اذ ان كل قرار اداري لا بد ان یصدر عن الشخص 

و عدم القدرة على المختص قانونا بإصداره وھذا یعني ان عدم الاختصاص ھ
مباشرة عمل قانوني معین بسبب ان المشرع جعلھ من اختصاص عضو او ھیئة 
أخرى وبالتالي اذا ما أصیب القرار الإداري بذلك العیب فانھ یتحول الى قرار 
منعدم وفاقدا لصفتھ القانونیة ویعد في الوقت ذاتھ أیضا مجرد عمل مادي ولا 

  الشأن . یحتج بھ ولا تنشا عنھ حقوق لصاحب
 :قرار باطل. –قرار منعدم  –الكلمات الدالة: قرار اداري 

Summary: 
As a general rule, administrative decisions are presumed to be valid and 
lawful. This means that when an administrative decision is issued by the 
administration, it must be correct and lawful in accordance with the rules 
of law and free from any defect. One of the defects that may affect such 
decisions is the defect of lack of jurisdiction. Every administrative 
decision must be issued by the legally authorized person; thus, lack of 
jurisdiction refers to the inability to perform a specific legal act because 
the legislator has assigned this authority to another person or entity. 
Consequently, if an administrative decision is affected by this defect, it 
becomes null and void, loses its legal status, and is considered a non-
existent act. It has no legal effect, does not generate any rights, and 
cannot be relied upon by the parties concerned. 

Keywords: Administrative decision – Null decision – Void decision. 
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  المقدمة 
لإداریة بقرینة المشروعیة بمعنى انھ یفترض فیھا انھا الأصل ان تتمتع القرارات ا

قد صدرت صحیحة ومشروعة الا انھا قرینة بسیطة تقبل اثبات العكس اذ بإمكان 
صاحب المصلحة عند الطعن بالقرار الاداریة ان یقیم الدلیل على ان القرار الداري 

  مشوب بعیب من عیوب عدم المشروعیة.
لمبدأ المشروعیة فلا بد ان تتم جمیع تصرفات  علیھ فالقرار الإداریة یخضع

السلطة العامة في إطار القواعد الدستوریة والقانونیة والا كان تصرفا معیبا 
ویستوي في ذلك ان یكون التصرف إیجابیا كالقیام بعمل او سلبیا كالامتناع عن 

بعض عمل یوجبھ القانون، وعدم مشروعیة القرار قد ترتب المسؤولیة الجنائیة في 
  الأحیان.

وكما ھو معلوم ان القرار الإداري یتقوم من خلال عناصره الخمسة و ھي 
الاختصاص و الشكل و المحل و السبب و الغایة ویعد عنصر الاختصاص من اھم 
عناصر القرار الإداري الامر الذي یؤدي عند عدم مراعاتھ الى بطلانھ ثم الغائھ 

عضو اداري وان تكون لھ صلاحیة  وھو یعني وجوب صدور القرار الإداري عن
التعبیر عن إرادة الدولة او أي شخص اخر ولا یتحقق ھذا الامر الا بوجود السند 
القانوني بتعیین ذلك الشخص وفي حالة عدم وجود ھذا السند فانھ لا یمكن ان یعبر 
عن إرادة الدولة و بالتالي یعتبر مغتصبا للسلطة او منتحلا لھا ،ومن ثم قراراتھ 

ن الناحیة القانونیة لا اثر لھا او منعدمة ،وعلى ھذا یتعین على كل موظف في م
الدولة ان یزاول الاختصاصات المنوطة بھ فقط وان أي تجاوز یؤدي الى یوصم 
ذلك العمل بانھ مجرد واقعة مادیة لا ترتب أي اثر قانوني أي بعبارة أخرى قرار 

  منعدم .
ضوع بحثنا في مبحثین، الأول سنتناول فیھ وعلى ھذا فقد ارتأینا ان نتناول مو

التعریف بالقرار الإداري المنعدم في مطلب وفي مطلب ثان التمییز بین القرار 
المنعدم والقرار الباطل. وفي المبحث الثاني سنتصدى لحالات انعدام القرار 
الإداري في مطلب وفي مطلب ثان سنتناول الاثار المترتبة على ان انعدام القرار 

  لإداري وأخیرا نختم بحثنا بخاتمة بسیطة تتضمن خلاصة بحثنا ھذا. ا
  التعریف بالقرار الإداري المنعدم وتمییزه عن القرار الباطل: المبحث الأول 

The Concept of the Nonexistent Administrative Act and 
its Distinction from the Invalid Act 

اریخ صدوره ویسري في مواجھ الافراد من تاریخ یعتبر القرار الإداري نافذ منذ ت
النشر او التبلیغ او العلم الیقیني وذلك انطلاقا من مبدا عدم رجعیة القرارات 
الإداریة وبھدف استقرار المعاملات القانونیة وعدم المساس بحقوق الافراد 

یوب واحترامھا، الا ان ھذا الامر لا یمنع من ان یصاب القرار الإداري بأحد الع



  ١٧٣  
 

بحیث یؤدي الى الغائھ عن طریق دعوى الإلغاء، وكما ذكرنا ان عناصر القرار 
  الإداري ھي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغایة 

  وبالتالي فان عیوب القرار الإداري تكمن في الخالات الاتیة:
  ـ عیب عدم الاختصاص.١
  ـ عیب الشكل والإجراءات.٢
  ـ عیب السبب.٣
  یب مخالفة القانون)ـ عیب المحل (ع٤
  ـ عیب الغایة (عیب الانحراف بالسلطة) ٥

والذي یھمنا من ھذه العیوب ھو العیب الأول أي عیب عدم الاختصاص فیما إذا 
كان جسیما بحیث تبلغ اداري مشروع وبعبارة أخرى فانھ یتجرد من ھذه الصفة 

ف بالقرار ویسمى حینئذ بالقرار المنعدم، علیھ سنبحث في ھذا المبحث التعری
الإداري المنعدم في مطلب وفي مطلب ثان سنتناول التمییز بین القرار الإداري 

  المنعدم والقرار الباطل. 
 التعریف بالقرار الإداري المنعدم : المطلب الأول

The Concept of the Nonexistent Administrative Act 
اذا ما خالفت الإدارة یعد ركن الاختصاص اھم اركن من اركان القرار الإداري، ف

ھذا الركن وبلغت مخالفتھا حدا من الجسامة فإنھا تعتبر مغتصبة للسلطة وبالتالي 
یعتبر قرارھا قرارا إداریا معدوما، علیھ فاذا كان القرار الإداري فاقدا الشروط 
اللازمة لإصداره فان ذلك الامر یعد سببا كافیا لطلب الإلغاء وھذا ما نصت علیھ 

لسنة  ٦٥/ ه) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل في العراق رقم  ٢/ ٧المادة (
  والتي نصت على انھ: [یعتبر من أسباب الطعن بوجھ خاص ما یأتي:  ١٩٨٩

أولا: ان یتضمن الامر، او القرار خرقا، او مخالفة للقانون، او الأنظمة، او 
  التعلیمات. 

لقواعد الاختصاص او معیبا في  ثانیا: ان یكون الامر او القرار قد صدر خلافا
  شكلھ.

ثالثا: ان یتضمن القرار خطا في تطبیق القوانین او الأنظمة او التعلیمات او في 
  تفسیرھا او فیھ إساءة او تعسف في استخدام السلطة].

على انھ: [یحظر  ٢٠٠٥) من دستور العراق لسنة ١٠٠ھذا وقد نصت المادة (
مل او قرار اداري من الطعن]. وتفسیر النص في القوانین على تحصین أي ع

النص یعني إمكانیة الطعن في أي قرار اداري أیا كانت جھة إصداره ومھما بلغت 
  مرتبة علو مصدره في الدولة. 
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فركن الاختصاص في القرار الإداري ھو القدرة او الاھلیة القانونیة الثابتة لجھة 
ات محددة من حیث موضوعھا الإدارة او للأشخاص التابعین لھا في اصدار قرار

  )١ونطاق تنفیذھا المكاني والزماني. (
ومن ثم فان عیب عدم الاختصاص یتمثل في عدم القدرة قانونا عبى مباشرة عمل 
قانوني معین حیث جعلھ المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد 

ر عند ) وھذا ما قررتھ المحكمة الإداریة العلیا في مص٢المنظمة للاختصاص. (
رفضھا اسباغ وصف القرار الإداري على مجموعة من التصرفات حیث ذھبت 
الى انھ ھذه التصرفات لا تعدو مجرد اعمال مادیة لافتقارھا احدى اركان القرار 

  )٣الإداري الأساسیة الامر الذي ینزل بھا الى حد الانعدام (
[غصب وفي حكم اخر لمحكمة القضاء الإداري المصریة حیث قضت بانھ: 

) علیھ فانھ یترتب بطلانھ ٤السلطة یمثل عیبا خطیرا او صارخا لا یخطئھ أحد] (
وأخیرا الغائھ أي لا بد من صدور القرار الإداري من شخص اداري لھ سلطة 
اصدار القرارات الإداریة ولا یتحقق ھذا الامر الا بوجود سند قانوني بتعیینھ 

مكن ان یكون معبرا عن إرادة الدولة وعدم وجود ھذا السند فان ھذا الشخص لا ی
  وبالتالي یعتبر مغتصبا للسلطة.

فالقرار الإداري المنعدم یعتبر مجرد واقعة مادیة كما ویكون فاقدا لصفتھ كقرار 
اداري وبالتالي لا یجوز للإدارة تنفیذه لأنھ یشكل اعتداءا مادیا یجیز للقضاء 

ة كما لا یتقید الطعن فیھ بشرط العادي التصدي لھ فھو قرار لا تلحقھ ایھ حصان
المیعاد كما انھ یمكن سحبھ والغاؤه حتى بعد انتھاء مدة الطعن المحددة لھو ھذا ما 
أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا في مصر حیث قضت بانھ [ القرار المعدوم لا تلحقھ 
ایة حصانة فیجوز سحبھ او الغاؤه في أي وقت دون التقید في ذلك كقاعدة عامة 

) ٥المواعید و الإجراءات المنصوص علیھا في قانون مجلس الدولة المصري ] (ب
كما و قضت في حكم اخر لھا بانھ [ اذا كانت جھة الإدارة قد حددت من تتجھ النیة 
بأحداث الأثر القانوني فاشترطت في المرقى ان ترجع اقدمیتھ في الدرجة المرقى 

ن قبل بحسب ھذا الشرط ھو الأساس منھا الى تاریخ معین و كان تحدید النیة م
لإصدار القرار بتعیین الأشخاص المرقین بذواتھم فلا یعدو قرار الترقیة والحالة 
ھذه ان یكون اجراءا تطبیقیا لنیة الإدارة من قبل ومن ثم فاذا رقي شخص على 

ون فھم انھ یتوافر فیھ شرط الاقدمیة بینما ھو فاقده فان قرار الترقیة بالنسبة الیھ یك
في الواقع من الامر قد فقد ركن النیة على وجھ ینحدر بھ الى درجة الانعدام فلا 
یكتسب ایة حصانة ولو فات المیعاد المحدد للطعن فیھ بالارتقاء او السحب بل 

  )٦یجوز الرجوع فیھ او الغاؤه في أي وقت.(
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جسامة علیھ فالقرار الإداري المنعدم ھو القرار الذي بلغ فیھ العیب حدا من ال
یجرده من كیانھ ومن صفتھ الإداریة ویجعلھ مجرد عمل مادي لا یتمتع بما تتمتع 

  )٧بھ القرارات الإداریة سلیمة او معیبة من حصانة. (
وعلى ھذا فقد ذھب القضاء الإداري في العراق الى تعریف القرار الإداري 

یة ویجوز الطعن فیھ المنعدم بانھ: [ان القرار المعدوم لا تسري بصدده المدد القانون
) كما وذھب مجلس شورى الدولة ٨في أي وقت لأنھ عدم والعدم لا ینتج اثرا] (

في احدى قراراتھ بانھ: [ان قرارات التعیین المستندة الى وثائق ثبت انھا مزورة 
  ).٩تعد من القرارات المعدومة] (

 باطلالتمییز بین القرار الإداري المنعدم والقرار ال: المطلب الثاني 
The Distinction Between a Nonexistent Administrative Act 
and a void Administrative Act 
یذھب الأستاذ الدكتور سلیمان محمد الطماوي الى التفرقة بین القرار الإداري 
المنعدم والقرار الباطل الى فكرة الوظیفة، فكل عمل منبت الصلة بالوظیفة 

ضاء على ضوء المبادئ الدستوریة العامة في الدولة بحیث الإداریة كما یحددھا الق
لا یمكن اعتباره تنفیذا مباشرا او غیر مباشر للوظیفة الإداریة ھو عمل معدوم اما 
إذا أمكن ارجاع عمل الإدارة الى وظیفتھا الإداریة سواء اكانت قد مارست تلك 

اداري یحتفظ  الوظیفة في حدودھا المشروعة او تجاوزت تلك الحدود فھو عمل
  )١٠بصفتھ الإداریة وما تستبعھ تلك الصفة (

فالقرار الإداري الباطل یختلف عن القرار المنعدم من عدة نواحي منھا ان القرار 
الباطل توجد فیھ إمكانیة التنفیذ الجبري على الافراد بالطریق المباشر اما القرار 

جبري فان وجوده كعدم المنعدم، حتى لو توافرت فیھ حالات وشروط التنفیذ ال
وجوده وبالتالي لا یمكن تنفیذه في جمیع الأحوال ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى 
ھنالك إمكانیة للطعن في القرار الباطل حسب المواعید المقررة لھ قانونا اما القرار 

  )١١المنعدم فیجوز الطعن فیھ في أي وقت ودون التقید بمیعاد محدد (
طل یكون قابل للسحب او الإلغاء خلال مدة الطعن في حین ان فالقرار الإداري البا

القرار المنعدم یجوز للإدارة ان تقوم بسحبھ في أي وقت ودون التقید بمدة معینة 
وھذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي عند الغائھ القرار المنعدم وتجریده من كل أثر 

/ مایو / ٣١ي وبأثر رجعي وذلك في قضیة (روزان جیرارد) والمؤخرة ف
١٢(١٩٧٥ (  

ولكن اذا كان كل ھذا الاختلاف بین القرار الإداري المنعدم و القرار الباطل نقول 
ان ھذا الامر لا یمنع من وجود بعض أوجھ الشبھ بینھما ، حیث ان القرار الإداري 
المنعدم یؤدي الى عدم تنفیذه وذلك لكونھ مجرد عمل مادي و القرار الباطل لا 

في ذلك لأنھ متى ما تقرر بطلانھ فانھ یصبح للأفراد كامل الحق في  یختلف عنھ



  ١٧٦  
 

تجاھلھ ویمكنھم ترتیب تصرفاتھم كما لو كان القرار الذي حكم ببطلانھ غیر 
موجود ، أي بعبارة أخرى ان الأثر المترتب على الحكم الذي یصدر بشان القرار 

ضي اثره من تاریخ الباطل لا یختلف عنھ في القرار المنعدم لان كلاھما ینق
صدوره كما ان القرار المنعدم لا یمكن ان یرتب أي حق للأفراد وبالتالي یمكن 

  )١٣للإدارة ان تسحبھ في أي وقت شاءت(
خلاصة القول ان القرار الباطل یحدث أثره حال صدوره ویستمر حتى یاغیھ 

لمستقبل القضاء أي انھ یرتب اثرا قانونیا في الماضي ولا یرتب ذلك الأثر في ا
وھذا الامر ھو ما نعنیھ بسحب القرار الإداري الباطل اما القرار الإداري المنعدم 
فلا یرتب أي أثر لا في الماضي ولا في المستقبل وتكون جمیع التصرفات التي 

  ترتبت على أثره منعدمة لا وجود لھا.
  حالات القرار الإداري المنعدم والاثار المترتبة علیھ: المبحث الثاني 

Instances of the Nonexistent Administrative Act and its Legal Effects 
ذكرنا ان عیب الاختصاص الجسیم او كما یسمى بعیب اغتصاب السلطة یؤدي 
الى ان یكون القرار معدوما، ولكن السؤال الذي یطرح ماھي الحالات التي تجعل 

قرار الإداري مغتصبا القرار معدوما او متى یعتبر الموظف عند إصداره ال
للسلطة؟ وعلیھ سنتناول ھذا المبحث في مطلبین، الأول سنبحث فیھ حالات انعدام 
القرار الإداري وفي المطلب الثاني سنتناول فیھ الاثار المترتبة على القرار 

  الإداري المنعدم.
 Administrative Decision Casesحالات القرار الإداري: المطلب الأول

ھ والقضاء على حالات توضح القرار الإداري المنعدم وھذا ما أكدتھ استقر الفق
محكمة العدل العلیا في الأردن حیث قضت بانھ: [ان القرار یعتبر منعدما إذا شابھ 
عیب جسیم یفقده خصائصھ كقرار اداري مما ینحدر بھ الى درجة الانعدام ویكون 

صة بإصداره او ان ذلك كان یصدر القرار من شخص عادي او ھیئة غیر مخت
یصدر من سلطة في أمور ھي من اختصاص سلطة أخرى او ان یصدر عن 

). وھذه الحالات ١٤موظف لیس من صلاحیاتھ او من واجباتھ الوظیفیة إصداره] (
  سنبحثھا في الاتي: 

  أولا / صدور القرار الإداري من فرد عادي لا صلھ لھ في إصداره:
داري من فرد عادي لا یتمتع بصفة الموظف، وتعني ھذه الحالة صدور القرار الإ

) ١٥وھو كما وصفھ الدكتور علي خطار شنطاوي بانھ (رجل من الشارع) (
وبالتالي یقوم بإصدار القرارات الإداریة وھذه القرارات تعتبر فاقدة شرط ھام الا 
وھو ضرورة صدور القرار من شخص لھ سلطة اصدار القرار الإداري وعلیھ 

القرار بانھ مجرد عمل مادي أي قرار معدوم. وھذا ھو ما قررتھ  یوصف مثل ھذا
محكمة العدل العلیا في الأردن في حكم لھا بانھ [ان القرار الإداري المنعدم الذي لا 
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یتقید الطعن بھ بمیعاد ھو القرار الذي تكون المخالفة فیھ صارخة الى حد یفقد معھ 
كام العامة للقرارات الإداریة كما إذا القرار طبیعتھ وتخرجھ من دائرة تطبیق الاح

صدر من شخص لیس لھ صفة أصلا في إصداره او لیست لھ صفھ الموظف 
العمومي]. كما وقضت المحكمة الإداریة في مصدر بانھ: [صدور القرار من فرد 

  ).١٦عادي یشوبھ بمخالفة جسیمة ینحدر بھ الى حد الانعدام] (
  لى اختصاص السلطة القضائیة : ثانیا / اعتداء السلطة التنفیذیة ع

ان مبدا الفصل بین السلطات یقتضي ان لا یكون فصلا مطلقا بل مقیدا بان لا 
تعتدي سلطة على اختصاص السلطة الأخرى ، فوظیفة السلطة القضائیة ھي 
الفصل في المنازعات وعلیھ لا جوز ان یصدر قرار اداري من السلطة التنفیذیة 

القضائیة وبخلافھ یعتبر قرارا منعدما ویشكل  یدخل ضمن اختصاص السلطة
اغتصابا للسلطة وھذا مت قضت بھ المحكمة الإداریة العلیا في مصر بانھ : [ فقد 
القرار صفتھ الإداریة وصیرورتھ معدوما لا یكون الا اذا شاب القرار عیب عدم 
الاختصاص الجسیم ومن صوره تدخل سلطة في شان اختصاص سلطة أخرى 

في حكم اخرق للمحكمة قضت فیھ: [إذا أصدر السید محافظ الشرقیة ). و١٧](
القرار المطعون فیھ .... فانھ یكون قد تجاوز حدود اختصاصھ واعتدى على 
اختصاص المجكمة التأدیبیة اعتداءا جسیما ینحدر بالقرار المطعون فیھ الى حد 

معھ إزالتھ  اغتصاب السلطة ویحولھ الى قرار مدعوم الأثر قانونا مما یتعین
  ). ١٨باعتباره مجرد عقبة مادیة] (

ھذا وقد سار على نفس نھج القضاء المصري القضاء الأردني حیث ذھبت محكمة 
ان قرار الحاكم العسكري العام بشان تھمة الفرار من الخدمة [العدل العلیا بانھ : 

یعتبر قرارا معدوما لان النظر في تھمة الفرار لیس من اختصاص المحكمة 
العرفیة حتى یكون للحاكم العسكري العام حق التصدي لھذه التھمة مقتضى 
تعلیمات الإدارة العرفیة و انما النظر فیھا ھو من اختصاص السلطات المنصوص 
علیھا في قانون العقوبات العسكري وحیث ان القرار المعدوم لا یرتب علیھ اثر 

مة الفرار في حرمان المستدعي فانھ لا یجوز للجنة التقاعد العسكري الاستناد لتھ
  ).١٩من حقوقھ التقاعدیة ](

وإذا كان موقف القضائین المصري والأردني نقول ان موقف القضاء العراقي لا 
یختلف ففي قرار للھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بینت فیھ: [ان القرارات 

أي اثرا والأوامر الصادرة من جھة إداریة غیر مختصة تكون معدومة ولا ترتب 
  )٢٠قانونیا ولا تفید الحكم] (

  ثالثا / اعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاص السلطة التشریعیة: 
من المعلوم ان أي تشریع یحتاج الى عدة مراحل وإجراءات الى حین صیرورتھ 
نھائیا بحیث یكون معبرا عن إرادة الامة وان السلطة التشریعیة ھي المختصة بسن 



  ١٧٨  
 

لي یمتنع على السلطة التنفیذیة التدخل في تنظیف الأمور التي جعلھا القوانین وبالتا
القانون من اختصاص السلطة التشریعیة وبعكسھ تعتبر قراراتھا في ھذا المجال 
معدومة ولیس لھا أي اثر قانوني ، وھذا ما أكده القضاء المصري حیث قضت 

لإداري في امر یتعلق المحكمة الإداریة العلیا في حكم لھا : [ انعدام القرار ا
بتصحیح المباني المخالفة صادر عن مستشار المحافظ للشؤون الھندسیة بناء على 
تفویض صادر لھ من المحافظ في ان القانون حدد للمحافظ الأشخاص الذین یجوز 
لھ تفویضھم في ھذا الشأن ولیس منھم مستشاره الھندسي وبذلك یكون تفویضھ 

) ٢١ف بھ المحافظ احكام القانون وانتھاك احكامھ ](الأخیر خلق لقرار قاعدي خال
وفي حكم اخر لمحكمة القضاء الإداري حیث ذھبت الى القول بانھ : [ انعدام 
القرار الإداري لا یكون الا في أحوال غصب السلطة كان تباشر السلطة التنفیذیة 

كون عملا من اختصاص السلطة التشریعیة مثلا ویكون العیب من الظھور بحیث ی
  )٢٢واضحا بذاتھ في التصرف ](

  رابعا: صدور القرار من موظف لا صلة لھ بإصدار القرارات الإداریة:
وتعني ھذه الحالة صدور القرار من موظف او ھیئة إداریة لیس من اختصاصھما 
اصدار قرارات إداریة تدخل في اختصاص ھیئات إداریة أخرى، أي بعبارة 

ع بصفة الموظف العام او من ھیئة إداریة أخرى صدور القرار من شخص یتمت
تمثل السلطة العامة، ولكن لیس من اختصاصھما اصدار تلك القرارات اطلاقا 
ولیس من طبیعة وظائفھما، أي اننا ھنا بصدد موظف لا فرد عادي كما في الحالة 
الأولى الا ان ھذا الموظف لا یملك سلطة اصدار القرارات الإداریة وعلیھ یعتبر 

  ار معدوما لا وجود لھ.القر
وھذا ما قضت بھ محكمة العدل العلیا في الأردن في حكم لھا بانھ: [استقر الفقھ 
والقضاء الاداریان على ان القرار المنعدم ھو القرار المشوب بعیب جسیم كان 
یكون القرار صادرا عن فرد عادي او ھیئة غیر مختصة أصلا بإصداره او عن 

  )٢٣وظیفیة إصداره] (موظف لیس من واجباتھ ال
 الاثار المترتبة على القرار الإداري المنعدم: المطلب الثاني

Consequences of a void Administrative Decision   
ھنالك نتائج عدة تتمخض عن القرار الإداري المنعدم والتي سنتكلم عنھا تباعا في 

  الاتي:
ستعجال او غیره من لا یجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص بسبب الا-١

الحالات الا في حالة الضرورة و الظروف الاستثنائیة ، وعلى ھذا فانھ وكما 
ذكرنا انھ من حالات عیب الاختصاص صدور القرار الإداري من فرد عادي لا 
صلة لھ بإصدار القرارات الإداریة ، الا ان مجلس الدولة الفرنسي ابتدع نظریة 

ادیة و الظروف الاستثنائیة وھذه النظریة فحواھا الموظف الفعلي في الظروف الع
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ان یكون القرار الإداري الصادر من الفرد العادي صحیح ومنتج لجمیع الاثار 
القانونیة ، ففي الظروف العادیة تقوم ھذه على أساس فكرة الظاھر وانطلاقا من 

والذي مبدا حمایة الغیر حسن النیة فھو لا یعلم بحقیقة الشخص الذي تعامل معھ 
) اما في ٢٤تظاھر بصفة الموظف الرسمي ثم اتضح بعد ذلك عدم صحة تعیینھ (

الظروف الاستثنائیة فان ھذه النظریة تكون بھدف استمرار المعاملات القانونیة 
  ) ٢٥والحفاظ على دوام سیر المرافق العامة بانتظام واطراد (

درة عن موظف معین وعلى ھذا فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي القرارات الصا
بقرار غیر مشروع حكم القضاء بإلغائھ او القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس 
المحلیة نفسھ والتي حكم القضاء الإداري بإلغاء انتخابھا او القرارات الصادرة 
استنادا لتفویض اداري غیر موجود او غیر مشروع قرارات مشروعة استنادا 

ھذا ھو ما أكدتھ محكمة العدل العلیا في الأردن في ) و٢٦لنظریة الموظف الفعلي (
حكم لھا بانھ [ان القول بان اللجنة المشكلة للتحقیق في الشكوى المقدمة ضد أحد 
موظفي البلدیة ھي لجنة غیر قائمة قانونا وان قرارھا بالسنة لذلك یعتبر منعدما 

مة العلیا القاضي وحقیقا بالإلغاء ھو قول غیر وارد ذلك ان الحكم الصادر من محك
بان تعیین ھذه اللجنة كان غیر قانوني بعد صدور قرار اللجنة المطعون بھ ]. ومن 
المبادئ التي استقر علیھا الفقھ الإداري بان الإجراءات التي یقوم بھا الموظف 

  ). ٢٧الفعلي تعتبر صحیحة ولو ثبت بعد ذلك ان قرار تعیینھ كان باطلا (
تصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى والسبب في یمكن الدفع بعدم الاخ -٢

  ذلك انھ من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. 
لا یمكن الاتفاق بین الإدارة والافراد على تعدیل قواعد الاختصاص ذلك لان  -٣

  ھذه القواعد قررت لتحقیق المصلحة العامة ولیس مصلحة الإدارة.. 
ن القرار الإداري معیب بعیب عدم یجوز للقاضي الإداري إذا تبین لھ ا -٤

الاختصاص ان یتصدى لھذا العیب من تلقاء نفسھ ولو لم یثره أطراف الدعوى، 
  )٢٨(تفسیر النصوص المتعلقة بالاختصاصولكن بشرط ان لا یتوسع القاضي في 

إمكانیة سحب القرار المنعدم دون التقید بمیعاد معین كما لا یمكن ان یرتب أي  -٥
وھذا ما أكدتھ الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمیزیة في  اثار قانونیة

العراق بانھ : [ عدم تخویل المدیر العام صلاحیة إحالة الموظف الى التقاعد یجعل 
قراره معدوما من الناحیة القانونیة ولا تسري بحقھ المدد القانونیة ومن ثم یجوز 

) وفي حكم لھا اكدت فیھ [ ان ٢٩یئا ] (الطعن فیھ في أي وقت لأنھ عدم لا ینتج ش
) كما وأكدت محكمة العدل ٣٠القرارات المعدومة لا اسري علیھا المدد القانونیة ](

العلیا في الأردن على ذلك أیضا حیث قضت بانھ : [ اذا ذكر المستدعي في دعواه 
بانھ حصل على ترخیص لمزاولة مھنة طب الاسنان بمقتضى قانون أطباء الاسنان 
الساري المفعول وثبت انھ لم یمنح ھذا الترخیص بمقتضاه فیكون كل تجدید 
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للترخیص صدر عن وزیر الصحة منعدما لعدم استناده الى أساس صحیح ویكون 
  ) ٣١من حق الوزیر سحبھ في أي وقت ودون التقید بمیعاد ](

 وأخیرا لا یجوز تصحیح القرار الإداري المنعدم، بل لا بد من صدور قرار -٦
اداري جدید وبإجراءات جدیدة بحیث تتوافر فیھ جمیع الشروط التي تجعلھ قرارا 
إداریا صحیحا ومشروعا ولا ینفذ ولا ینتج اثرا الا من تاریخ صدوره وھذا ما 
أكده مجلس الدولة الفرنسي بانھ: [التصدیق اللاحق من السلطة المختصة على 

ا یعني انھ إذا قلنا بتصحیح ) وھذ٣٢القرار المشوب بھذا العیب لا یصححھ] (
القرار فمعنى ذلك ان القرار الإداري اثرا رجعیا والرجعیة في القرارات الإداریة 
كقاعدة عامة غیر جائزة قانونا. وھذا ما أكدتھ محكمة الإداري في مصر بانھ: 
[ومن ثم یكون الإنذار المطعون فیھ بصدوره من أحد المفتشین قد صدر من غیر 

ة بإصداره قانونا ولا یغیر من ھذا الوضع احاطة مدیر المصلحة بھ الجھة المختص
او اعتماده لھ لان القرار الباطل بسبب عیب عدم الاختصاص لا یصحح بالاعتماد 
فیما بعد من صاحب الشأن فیھ، بل یجب ان یصدر منھ بمقتضى سلطة مخولة لھ] 

)٣٣ (  
  الخاتمة 

العیب جسیما فانھ لا یعتبر القرار ذكرنا من خلال بحثنا ھذا انھ عندما یكون 
الإداري غیر مشروع فقط بل منعدما ویمكن لصاحب العلاقة عدم اطاعتھ اما 
الإدارة فأنھا اذا ما حاولت تنفیذه فأنھا تعتبر مرتكبة اعتداءا مادیا كما ان ھذا 
القرار ھو لیس بحاجة الى الإعلان عنھ كونھ منعدم لأنھ مجرد واقعة مادیة لكن 

الحال قد یجیز لذوي العلاقة وممن لھم حق فیھ ان یكون ذلك القرار محل واقع 
تظلم او دعوى لإعلان انعدامھ ولكن دون الالتزام بمدة معینة وفي أي مرحلة من 
مراحل الدعوى ویجوز للإدارة سحب ذلك القرار في أي وقت ، وعلیھ فطالما 

م القضاء العادي ولیس یعتبر مجرد واقعة مادیة فانھ بالإمكان النظر فیھ اما
  الإداري . 

الا ان فكرة انعدام القرار الإداري لا تزال محل جدل فلا یوجد موقف واضح 
  ومحدد من لدن الفقھ او القضاء لمفھوم القرار الإداري المنعدم. 

ومما تجدر الإشارة الیھ انھ الأصل ان تكون القرارات الإداریة سلیمة حتى یثبت 
ول یعطي الحق للإدارة ان تتجاھل القرار المنعدم. فالأفراد العكس، أي ان ھذا الق

لا یعلمون من ان القرار المنعدم او غیر منعدم ولا یعلمون انھ من تعاملوا معھ انھ 
شخص عادي لا یتصف بصفة موظف عام او انھ موظف لكن لیس ھو المختص 

او القضاء  بإصدار القرارات الإداریة، فأذن حق الافراد في الطلب من الإدارة
الرجوع في القرارات المنعدمة ھو حق ثابت على الرغم من انھ لا یمكنھ ان یقروا 
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وحدھم انعدام القرار الإداري او وجوده، حتى لو ظھر ان جسامة العیب تفرض 
  عدم اطاعتھ.

   - خلاصة الكلام ان القرار المنعدم یتصف بالآتي: 
  القرار المنعدم یعد مجرد واقعة مادیة. -١
  جوز للإدارة سحبھ في أي وقت ودون التقیید بمدة معینة. ی-٢
لا یتمتع بأیة حصانة ولا یرتب اثرا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في -٣
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  وغیرھا  ٢٠٠٨و ٢٠٠٦تصدر عن وزارة العدل في العراق لسنة  قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة -١٠
www.echorouk.com منتدیات الشروق اونلاین /- ١١  

    المصادر
Ⅰ- د. سلیمان محمد الطماوي /النظریة العامة للقرارات الإداریة /دراسة مقارنة / دار الفكر العربي /القاھرة

  )٢٨٣/ص ( ١٩٨٤/
Ⅱ- ٣٤١/ ص (١٩٧٧اء الإداري لأعمال الإدارة / قضاء الإلغاء / د. طعیمة الجرف / رقابة القض (  
Ⅲ-  / د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / دعوى الغاء القضاء الإداري في قضاء مجلس الدولة / منشئة المعارف

  )٥٢٥/ ص ( ٢٠٠٤الإسكندریة / 
Ⅳ-  نقلا عن د. عبد العزیز ١/٣/١٩٧٣قضائیة، جلسة  ٢٤لسنة  ٦٥٩محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم /

  )٧١عبد المنعم خلیفة / المصدر السابق / (
Ⅴ-  نقلا د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  ٢١/ مجموعة احكام السنة ٢٩/٦/١٩٧٦حكم المحكمة الإداریة العلیا في

  )٧٣٠/ المصدر السابق / (
Ⅵ-  ١٧/ مجموعة احكام السنة ٢٩/١٢/١٩٧١قضائیة جلسة  ١٣لسنة  ٨٣٠حكم المحكمة الإداریة العلیا / طعن 

  )٧٣١نقلا عن د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / المصدر السابق / (
Ⅶ- ) ٧١٧سلیمان محمد الطماوي / المصدر السابق / ص(  
Ⅷ-  قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة ١٥/٥/٢٠٠٦/انضباط/تمییز/ في ١٢٤رقم الدعوى التمییزیة /

  )٤٧٣/ ص ( ٢٠٠٦
Ⅸ- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٧/٦/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩لسنة  ١٢ر مجلس شورى الدولة رقم قرا /

  )٥٦٠/ص ( ٢٠٠٩
www.echoroc.online.comⅩ- / منتدیات الشروق اونلاین  

Ⅺ- ) / ٥٢٧د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / المصدر السابق(  
Ⅻ-  منتدیات الشروق اونلاین / المصدر السابق  

ⅫⅠ- ٣٤٥یمان محمد الطماوي / المصدر السابق / ص (سل(  



  ١٨٢  
 

ⅩⅣ-  / ص  ٢٠١٠د. نواف كنعان / القصاء الإداري / الطبعة الثالثة / دار الثقافة للنشر والتوزیع / عمان /
)٢٥٥(  

ⅩⅤ-  / د. علي خطار شنطاوي / موسوعة القضاء الإداري / الجزء الثاني / دار الثقافة للنشر والتوزیع / عمان
  ) ٧٤٣( / ص٢٠١١

ⅩⅤⅠ- ) ٢٥٥د. نواف كنعان / المصدر السابق ص(  
ⅩⅤⅠⅠ- ) ٧٢د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة / المصدر السابق / ص (  
ⅩⅤⅢ- ) ٨٠المصدر نفسھ / ص(  
ⅩⅠⅩ-  / ٣٦٤/ ص ( ٢٠٠٤د. ماجد راغب الحلو / القضاء الإداري / منشاة المعارف / الإسكندریة (  

ⅩⅩ- ٧٤٥صدر السابق / ص (د. علي خطار شنطاوي / الم(  
ⅩⅩⅠ-  ٢٠٠٦/ ١٢/ ١٨/ انضباط/ تمییز/ في ٢٨٧ئقرار الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة / رقم الدعوى  

ⅩⅩⅠⅠ- ) ٨٣د. عبد العزیز المنعم خلیفة / المصدر السابق / ص(  
ⅩⅩⅢ- ) ٣٦٢د. ماجد راغب الحلو / المصدر السابق / ص(  
ⅩⅩⅣ-  ١٦٤/ ص (د. نواف كنعان / المصدر السابق(  
ⅩⅩⅤ- ) ٣٦١د. ماجد راغب الحلو / المصدر السابق / ص(  
ⅩⅩⅥ- ) ٢٥٦د. نواف كنعان / المصدر السابق / ص(  

ⅩⅩⅤⅡ- ) ٧٥٣د. علي خطار شنطاوي / المصدر السابق / ص (  
ⅩⅩⅤⅢ-  /١٦٠/ ص (٢٠١٠د. محمد علي جواد / القضاء الإداري / الغفران للطباعة /بغداد(  
ⅩⅩⅠⅩ- ١٣٢وغیرھا / ٢٠٠٦مجلس شورى الدولة تصدر عن وزارة العدل لسنة  قرارات وفتاوى /

   ٥/٢٠٠٦//١٥انضباط/تمییز/ في 
ⅩⅩⅩ-  انضباط/ تمییز/ في ١٢٨/ ٢٠٠٦قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة تصدر عن وزارة العدل لسنة /

٢٠/١١/٢٠٠٦   
ⅩⅩⅩⅠ- ة دار الثقافة للنشر والتوزیع / عمان د. عمر محمد الشوبكي / القضاء الإداري / دراسة مقارنة / مكتب

  ).٢٨٢/ الطبعة الأولى / ص ( ٢٠٠١/ 
ⅩⅩⅩⅠⅠ-  د. عدنان عمرو / القضاء الإداري / قضاء الإلغاء / الطبعة الثانیة / منشاة المعارف / الإسكندریة

  )١٠١/ ص (٢٠٠٤/ 
ⅩⅩⅩⅢ- ) ٣٥٨د. ماجد راغب حلو / المصدر السابق / ص(  

 

 

 

 

 

 


